
235

Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

تفعيل دور هيئة التحكيم في تسوية النزاعات الأسرية 
في الفقه الإسلامي والتشريعين الجزائري والإماراتي

 Activating the role of the arbitration committee in settling family disputes

in Islamic jurisprudence and the Algerian and Emirati legislations
د. فيروز بن شنوف))) 

Dr. Fayrouz Benchannouf 
جامعة تسمسيلت،الجزائر

fayrouzben@hotmail.com

أ.د. أحمد شامي 
Pr. Ahmed Chami 
جامعة تيارت،الجزائر
ahmedchami04@hotmail.fr

ملخص
 علــى المســتويين 

ً
 ملموســا

ً
يــؤدّي دورا يعــدّ التحكيــم مــن أهــم الوســائل البديلــة لفــض النزاعــات، والــذي أصبــح 

هــذه  توظيــف  إمكانيــة  فــي  البحــث  إلــى  العربيــة والإســامية  الــدول  فــي  المهتميــن  دعــا  مــا  وهــذا  والدولــي؛  الوطنــي 

الوســيلة لحــل المشــاكل العالقــة فــي محاكــم قضايــا شــؤون الأســرة، فمنهــم مــن يــرى ضــرورة حــل هــذه المشــاكل 

بطــرق وديــة بــدل اللجــوء إلــى المحكمــة، ولهــذا اعتبــر التحكيــم مــن بيــن الوســائل البديلــة الفعالــة المعتمــد عليهــا فــي 

إنهــاء هــذا النــوع مــن النزاعــات. ورغــم التنصيــص عليــه كوســيلة بديلــة لفــض المنازعــات الأســرية مــن طــرف المشــرع 

الجزائــري ســواء فــي قانــون الأســرة، أو قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، إلا أنــه لــم يفعّــل علــى أرض الواقــع، 

بالتفريــق  المتعلقــة  الدعــاوى  فــي  الزوجيــن  بيــن  فــي الإصــاح  فعّــل دور الحكميــن  الــذي  بخــاف المشــرع الإماراتــي 

للشــقاق ودفــع الضــرر مــن خــال أحــكام المــواد مــن 811 إلــى 121 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي. ولهــذا، 

ســأتناول فــي هــذه الدراســة دور هيئــة التحكيــم فــي تســوية المنازعــات الأســرية فــي الفقــه الإســامي والتشــريعين 

الجزائــري والاماراتــي، وقــد اعتمــدت فــي هــذه الورقــة المنهجيــن التحليلــي والمقــارن بتحليلنــا للنصــوص القانونيــة، 

ومقارنــة ذلــك بأحــكام الفقــه الإســامي. 
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تمهيد
إنّ التحكيــم مــن أهــمّ الوســائل البديلــة فــي الأحــوال الشــخصية، 

الأنظمــة  وفــي  الإســامية  الشــريعة  فــي  الأصليــة  الأســاليب  ومــن 

المشــرّع  نجــد  لهــذا   ،)2020  -2019 )قــزي،  المتقدّمــة  القانونيــة 

الزوجيــن فــي  للإصــاح بيــن  كوســيلة  الجزائــري يكــرّس التحكيــم 

حــال تفاقــم الخصــام بينهمــا مــا لــم يثبــت الضــرر طبقــا لأحــكام 

»إذا  أنّ:  علــى  نصــت  والتــي   02-05 رقــم  الأمــر  مــن   56 المــادة 

تعييــن  وجــب  الضــرر  يثبــت  ولــم  الزوجيــن  بيــن  الخصــام  اشــتد 

 مــن 
ً
الحكميــن، حكمــا القا�ضــي  يعيّــن  بينهمــا.  للتوفيــق  حكميــن 

الحكميــن  هذيــن  وعلــى  الزوجــة،  أهــل  مــن  وحكمــا  الــزوج  أهــل 

أن يقدمــا تقريــرا عــن مهمتهمــا فــي أجــل شــهرين« )قانــون الأســرة 

رقــم 84-))، 1984(. وهــو أيضــا مــا أكدتــه المــادة 446 مــن قانــون 

ضــرر  أي  يثبــت  لــم  بقولهــا:»إذا  والإداريــة  المدنيــة  الإجــراءات 

أثنــاء الخصومــة، جــاز للقا�ضــي أن يعيــن حكميــن اثنيــن لمحاولــة 

الأســرة«)قانون  قانــون  مقتضيــات  حســب  بينهمــا  الصلــح 

.)2008  ،09-08 رقــم  الإداريــة  المدنيــة  الإجــراءات 

أحــكام  خــال  مــن  الإماراتــي  المشــرّع  موقــف  أنّ  نجــد  بالمقابــل 

الشــخصية  الأحــوال  قانــون  مــن    121 غايــة  إلــى   118 مــن  المــواد 

الجزائــري،  نظيــره  عــن  كثيــرا  يختلــف  لا   ،2005 لســنة   28 رقــم 

حيــث تنــص المــادة 118 علــى أنــه:»إذا لــم يثبــت الضــرر، واســتمر 

الأســري  التوجيــه  لجنــة  علــى  وتعــذر  الزوجيــن،  بيــن  الشــقاق 

مــن  حكميــن  بحكــم  القا�ضــي  عيــن  بينهمــا،  الإصــاح  والقا�ضــي 

أهليهمــا إن أمكــن بعــد أن يكلــف كا مــن الزوجيــن تســمية حكــم 

وإلا  الأكثــر،  علــى  التاليــة  الجلســة  فــي  الإمــكان  قــدر  أهلــه  مــن 
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تقاعــس  إذا  الإصــاح  علــى  والقــدرة  الخبــرة  فيــه  يتوســم  فيمــن 

أحــد الزوجيــن عــن تســمية حكمــه، أو تخلــف عــن حضــور هــذه 

فيــه«. للطعــن  قابــل  غيــر  الحكــم  هــذا  الجلســة، ويكــون 

الحكميــن  تعييــن  حكــم  يشــتمل  أن  المــادة  ذات  تســتوجب  كمــا 

مــدّة  ذلــك  لايجــاوز  أن  علــى  وانتهائهــا،  المهمــة  بــدء  تاريــخ  علــى 

، ويجــوز مدّهــا بقــرار مــن المحكمــة، وتعلــن المحكمــة 
ً
تســعين يومــا

الحكميــن والخصــوم بحكــم تعييــن الحكميــن وعليهــا تحليــف كل 

مــن الحكميــن اليميــن بــأن يقــوم بمهمتــه بعــدل وأمانة«)قانــون 

.)2005 ،28 رقــم  الإماراتــي  الإتحــاد  الشــخصية  الأحــوال 

ــه وبالرغــم 
ّ
ومــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي القانــون الجزائــري هــو أن

تجسّــد  لــم  أنّهــا  إلا  التحكيــم  لآليــة  القانونــي  الإطــار  وجــود  مــن 

الزوجيــن. بيــن  النزاعــات  لفــضّ  الواقــع  أرض  علــى 

وعليــه نطــرح الإشــكالية الآتيــة: إلــى أي مــدى يمكــن أن تســاهم 

آليــة التحكيــم فــي تســوية النزاعــات الأســرية فــي ظــلّ الصعوبات 

التــي قــد تعترضهــا؟ ومــا مــدى إمكانيــة تطبيقهــا وتفعيلها داخل 

القانونــي  المســتويين  علــى  والإماراتــي  الجزائــري  المجتمعيــن 

اقعــي؟ والو

المنهجيــن  اتبعــت  الســابقة  الإشــكالية  عــن  الإجابــة  أجــل  ومــن 

التحليلــي والمقــارن، وذلــك بتحليلــي للنصــوص القانونيــة الــواردة 

فــي قانــون الأســرة الجزائــري وقانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، 

وكــذا بتحليــل نصــوص قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي.

التشــريعين  بيــن  بالمقارنــة  وذلــك  المقــارن،  المنهــج  اتبعــت  كمــا 

دعــت  كلمــا  الإســامي  الفقــه  وأحــكام  والإماراتــي  الجزائــري 

ذلــك. إلــى  الضــرورة 

وقد كان تقسيم خطة الدراسة على النحو الآتي:

المطلــب الأول: ماهيــة التحكيــم فــي الفقــه الإســامي والتشــريعين 

الجزائــري والإماراتــي. 

فــضّ  فــي  التحكيــم  هيئــة  تفعيــل  إجــراءات  الثانــي:  المطلــب 

الإســامي. الفقــه  فــي  الأســرية  النزاعــات 

فــضّ  فــي  التحكيــم  هيئــة  تفعيــل  إجــراءات  الثالــث:  المطلــب 

والإماراتــي.  الجزائــري  التشــريعين  فــي  الأســرية  النزاعــات 

ماهية التحكيم في الفقه الإسلامي والتشريعين 1–
الجزائري الإماراتي

ســأتناول فــي هــذا المطلــب مفهــوم التحكيــم فــي الفــرع الأول، ثــم 

بعــد ذلــك ســأتطرق إلــى الطبيعــة الفقهيــة والقانونيــة للتحكيــم 

ــم.
ّ

فــي الفــرع الثانــي، وفــي الأخيــر ســأتكلم عــن شــروط المحك

مفهوم التحكيم 1–1–
ســأتناول فــي هــذا الفــرع تعريــف التحكيــم أولا، ثــم نبيــن بعــد ذلــك 

مشروعيته.

تعريف التحكيم1–1–1–
وهنــا ســأتكلم عــن التعريــف اللغــوي، ثــم بعــد ذلــك ســأتطرق إلــى 

التعريــف الاصطاحــي.

 من الناحية اللغوية–1–1–1–1

الأمــر  فــي  مــه 
ّ

حك يقــال  ــم، 
ّ

حك مصــدر  بأنــه  التحكيــم  عــرّف 

تحكيمــا، أي أمــره أن يحكــم فاحتكــم وتحكــم، يعنــي جــاز فيــه 

حكمــه.  فيــه  جــاز  إذا  فــان،  مــال  فــي  فــان  واســتحكم  حكمــه، 

حكمتــه  ويقــال:  إليــه،  الحكــم  فوضــت  أي  الرجــل؛  مــت 
ّ

وحك

اختــاره  ومــن  لحكمــه.  ودعوتــه  إليــه،  خاصمتــه  أي  حاكــم؛  إلــى 

حاكمــا،  مــا، أو 
ّ

محك حكمــا، أو  يســمى  إليــه  للتحاكــم  الطرفــان 

ويســمّى أطــراف النــزاع المحكــم فيــه، محتكمــا أو محكمــا بكســر 

كمــا   .)1973 وزمــاؤه،  )إبراهيــم  )البســتاني)  وتشــديدها  الــكاف 

ســمي  منعتــه، وبــه  أي  فانــا  أحكمــت  أيضــا، تقــول:  المنــع  يفيــد 

.)2000 )منظــور،  الظلــم  يمنــع  لأنــه  الحاكــم 

كمــا يطلــق الحكــم علــى مــن يختــار للفصــل بيــن المتنازعيــن. كمــا 

ــنۡ  فــي قولــه تعالــى: )وَإِنۡ خِفۡتُــمۡ شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَــا فَٱبۡعَثُــواْ حَكَمٗــا مِّ

ُ بيَۡنَهُمَــاۗٓ  هۡلهَِــآ إنِ يرُِيــدَآ إصِۡلَحٰٗــا يوُفَّـِـقِ ٱللَّ
َ
هۡلـِـهۦِ وحََكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ
أ

.)35 الآيــة  النســاء،  )ســورة   )  ٣٥ خَبـِـرٗا  عَليِمًــا  كَنَ   َ ٱللَّ إنَِّ 
غــوي أنّ التّحكيــم يفيــد تفويــض الأمــر 

ّ
ويتبيــن مــن التعريــف الل

بيــن  المنازعــات  فــي  للفصــل  للحاكــم  الأمــر  رفــع  وكذلــك  للغيــر، 

المتخاصميــن.

  اصطلاحا–1–1–1–1

عــرّف ابــن نجيــم التحكيــم بأنــه: »توليــة الخصميــن حاكمــا يحكــم 

بــأنّ  فيــرون  المالكيــة  أمــا   ،)1997 )نجيــم،  برضاهمــا«  بينهمــا 

التحكيم هو: »تولية الخصمين حكما يرتضيانه ليحكم بينهما« 

فعرّفــه:»إذا  الكبيــر  الحــاوي  صاحــب  أمــا   ،)1986 )فرحــون، 

ــم خصمــان رجــا مــن الرعيــة ليق�ضــي بينهمــا فيمــا تنازعــاه فــي 
ّ

حك

بلــد فيــه قــاض أو ليــس فيــه قــاض جــاز« )البصــري، 1994(، أمــا 

ابــن قدامــة فعرفــه بأنــه: »وإذا تحاكــم رجــان إلــى رجــل حكمــاه 

جــاز  بينهمــا  فحكــم  للقضــاء  يصلــح   ممــن  وكان  ورضيــاه  بينهمــا 

ذلــك ونفــذ حكمــه عليهمــا« )قدامــة، 1405ه(. لهــذا، فإنــه لا ضــرر 
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إذا قلنــا إنّ التحكيــم فــي الفقــه الإســامي هــو »عقــد توليــة وتقليــد 

مــن طرفــي الخصومــة إلــى طــرف ثالــث ليفصــل فيمــا تنازعــا فيــه«. 

طرفيــن  بيــن  ــه: »عقــد 
ّ
بأن فعرّفــه  مصطفــى الزرقــاء  الشــيخ  أمــا 

بينهمــا  حكمــا  آخــر  شــخصا  برضاهمــا  فيــه  يجعــان  متنازعيــن 

للفصل في خصوماتهما بدلا من القا�ضي« )الزرقا، 1967- 1968(.

من هنا، فيجب أن يشتمل التحكيم العناصر الآتية:

بطريــق  بينهمــا  النــزاع  حســم  علــى  الخصميــن  بيــن  -الاتفــاق 

القضــاء. طريــق  عــن  لا  التحكيــم 

تعــددوا،  ولــو  الخصمــان  همــا  الأول  فالطــرف  التحكيــم:  -طرفــا 

باتفــاق  يعيــن  التحكيــم  هيئــة  أو  المحكــم  الثانــي  والطــرف 

النــزاع. ويحســم  الخصميــن 

- محل التحكيم وهو فض النزاع القائم بين الخصمين. 

بقولهــا:   1790 مادتهــا  فــي  العدليــة  الأحــكام  مجلــة  وعرفتــه 

برضاهمــا،  حاكمــا  الخصميــن  اتخــاذ  عــن  عبــارة  هــو  »التحكيــم 

العدليــة(.  الأحــكام  ودعواهما«)مجلــة  خصومتهمــا  لفصــل 

وإنمــا  التحكيــم،  يعــرف  فلــم  الجزائــري  للمشــرّع  بالنســبة  أمــا 

أحــكام  خــال  مــن  التحكيــم  شــرط  أو  التحكيــم،  اتفــاق  عــرّف 

المادتيــن 1006 و1007 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، 

حيــث نصّــت المــادة 1006 علــى أنــه: »يمكــن لــكل شــخص اللجــوء 

أمــا  فيهــا«،  التصــرف  مطلــق  لــه  التــي  الحقــوق  فــي  التحكيــم  إلــى 

المــادة 1007 فتكلمــت عــن شــرط التحكيــم الــذي هــو اتفــاق يلتــزم 

بموجبــه الأطــراف فــي عقــد متصــل بحقــوق متاحــة بمفهــوم المــادة 

العقــد  هــذا  بشــأن  تثــار  قــد  التــي  النزاعــات  لعــرض  أعــاه   1006

التحكيــم. علــى 

أمــا بالنســبة للمشــرع الإماراتــي فقــد عــرّف التحكيــم مــن خــال 

أحــكام المــادة الأولــى فقرتهــا الأولــى مــن قانــون رقــم 06 لســنة 2018 

الفصــل  خالهــا  مــن  يتــمّ  القانــون  ينظمهــا  »وســيلة  أنــه:  علــى 

بحكــم ملــزم فــي نــزاع بيــن طرفيــن أو أكثــر بواســطة هيئــة التحكيــم 

لســنة   06 رقــم  الاتحــادي  التحكيم«)القانــون  اتفــاق  علــى  بنــاء 

2018 بشــأن التحكيــم ، 2018(.

-حســب  فهــو  الأســرية  المنازعــات  فــي  للتحكيــم  بالنســبة  أمــا 

قا�ضــي  إليــه  يلجــأ  وســيلة   (2015-2014 )محــروق،  البعــض- 

شــؤون الأســرة فــي حالــة إذا لــم يتمكــن مــن إيجــاد الحــل بالصلــح 

أهــل  مــن  أي  الزوجيــن،  مــن  كل  لأقــارب  مخــول  الزوجيــن،  بيــن 

الــزوج وأهــل الزوجــة حســب مــا هــو مقــرر فــي نــص المــادة 56 مــن 

الأســرة. قانــون 

وعليــه، يمكننــي القــول بــأنّ التحكيــم بيــن الزوجيــن يعنــي توليــة 

الزوجيــن المتنازعيــن رجليــن مــن أهلهمــا للإصــاح بينهمــا والفصــل 

فــي خصومتهمــا. 

مشروعية التحكيم1–1–1–
النبويــة،  الســنة  الله، وفــي  كتــاب  فــي  التحكيــم  مشــروعية  ثبتــت 

الأثــر.  ومــن  صحابــة  وإجمــاع 

مشــروعية  علــى  الكريــم  القــرآن  فــي  الأدلــة  إنّ  الكتــاب:  -مــن 

فــي  خاصــة  بصفــة  أو  عامــة  بصفــة  ســواء  متعــددة  التحكيــم 

الأســرية. المنازعــات 

ــنۡ  ــا مِّ ــواْ حَكَمٗ ــا فَٱبۡعَثُ ــقَاقَ بيَۡنهِِمَ ــمۡ شِ - قولــه تعالــى:» وَإِنۡ خِفۡتُ

ُ بيَۡنَهُمَــاۗٓ  هۡلهَِــآ إنِ يرُِيــدَآ إصِۡلَحٰٗــا يوُفَّـِـقِ ٱللَّ
َ
هۡلـِـهۦِ وحََكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ
أ

      .)35 الآيــة  النســاء،  )ســورة   »٣٥ خَبـِـرٗا  عَليِمًــا  كَنَ   َ ٱللَّ إنَِّ 
إنّ العنايــة الإلهيــة بالأســرة تتجسّــد لنــا فــي هــذه الآيــة الكريمــة، 

فقــد شــرع الله التحكيــم عنــد الخــوف مــن وجــود الشــقاق بيــن 

الزوجيــن؛ وذلــك لمحاولــة إنقــاذ كيــان الأســرة، وبالتالــي المحافظــة 

علــى المجتمــع؛ لأنّ الأســرة هــي نــواة المجتمــع الــذي لا يســتقيم إلا 

باســتقرار هــا.

وجــه الدلالــة: يقــول القرطبــي  فــي هــذه الآيــة الكريمــة : »إنّ هــذه 

الآيــة دليــل علــى إثبــات التحكيــم فــي حالــة الشــقاق بيــن الزوجيــن« 

)القرطبــي، 2006(.

فــي  التحكيــم  مشــروعية  علــى  تــدل  صريحــة  الآيــة  فــإن  لهــذا، 

حالــة وجــود الشــقاق بيــن الزوجيــن، فهــي الوســيلة الأنجــع لعــاج 

حــق  فــي  التحكيــم  جــاز  ولمــا  الأســرة،  كيــان  يهــدد  الــذي  الصــدع 

الزوجيــن، دلّ ذلــك علــى جــواز التحكيــم فــي ســائر الخصومــات 

والدعــاوى )الحنفــي، 1978(. فــكان الحُكــم مــن الحكميــن بمنزلــة 

. )الكاســاني، 1984(  المقلــد  القا�ضــي  حُكــم 

ــحۡتِۚ فَــإنِ  لُٰــونَ للِسُّ كَّ
َ
عُٰونَ للِۡكَــذِبِ أ -قولــه تعالــى: »سَــمَّ

عۡــرضِۡ عَنۡهُــمۡۖ وَإِن تُعۡــرضِۡ عَنۡهُــمۡ 
َ
وۡ أ

َ
جَــاءُٓوكَ فَٱحۡكُــم بيَۡنَهُــمۡ أ

ــطِۚ  ــم بٱِلۡقِسۡ ــتَ فَٱحۡكُــم بيَۡنَهُ اۖ وَإِنۡ حَكَمۡ ــيۡ ٔٗ وكَ شَ ــرُُّ ــن يَ فلََ
َ يُـِـبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِيَن ٤٢« )ســورة المائــدة، الآيــة 42.(.         إنَِّ ٱللَّ

لنبيــه  الخيــار  وتعالــى  ســبحانه  الله  أعطــى  لقــد  الدلالــة:  وجــه 

صلــى الله عليــه وســلم فــي التحكيــم لأهــل الكتــاب إذا مــا جــاءوا 

عنهــم، وليــس  يعــرض  أو  بينهــم  يحكــم  أن  إليــه، فلــه  محتكميــن 

 عليــه، وهــذا دليــل علــى أن حــكام المســلمين 
ً
فــي الإعــراض ضــررا

مخيــرون بيــن الأمريــن فــي حــال تحاكــم أهــل الكتــاب إلينــا، وأن 

هــذا التحاكــم هــو تحاكــم إلــى الكتــاب، حيــث إن الرســول صلــى 



238

فيروز بن شنوف وأحمد شامي                                                                                                                       تفعيل دور هيئة التحكيم في تسوية النزاعات الأسرية  فيروز بن شنوف وأحمد شامي                                                                                                                       تفعيل دور هيئة التحكيم في تسوية النزاعات الأسرية  

الله عليــه وســلم فــي حكمــه علــى الزانييــن بإقامــة الحــد قــد أخــذ 

بمــا جــاء بالتــوراة أي أنــه لــم يحكــم بعلمــه )الطبــري، 1968(.   

النبويــة،  الســنة  مــن  التحكيــم  مشــروعية  ثبتــت  الســنة:  -مــن 

وذلــك لمــا أخرجــه النســائي: عــن شــريح بــن هانــئ عــن أبيــه هانــئ: 

ــا وفــد إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــع قومــه سَــمِعهُم 
ّ
أنــه لم

وهــم يكنــون هَانِئًــا أبــا الحَكــمِ، فدعــاه رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم، فقــال:»إنّ الل هــو الَحكــمُ وإليــه الُحكــمُ، فلـِـمَ 

ــوا في شيءٍ  ــومي إذا اختلف ــال: إنّ ق ــمِ؟« ق ــا الحك ــىَّ أبَ تكَُ
ــال  ــين، فق ــى كلا الفرق ــرضى ع ــم، ف ــتُ بينه ــوني فَحَكَمْ أت
صــى الل عليــه وســلم:»ما أحســن مــن هــذا. فمــا لــك مــن 
ــريح وعبــد اِلله وَمُسْــلِمٌ، قــال:» فمــن أكبرهم؟« 

ُ
الــولد؟« قــال: لــي ش

قــال: شــريح، قال:»فأنــت أبــو شريح ودَعَ لَُ وَلـِـوَلَدِه« )النســائي(. 

)معبــود)   

وجــه الدلالــة: فــي الحديــث دلالــة علــى مشــروعية التحكيــم ولــزوم 

 فــي حالــة قبــول الأطــراف لــه، وذلــك لأنّ رســول 
ً
العمــل بــه شــرعا

مــن  شــريح  أبــو  بفعلــه  كان  مــا  أقــر  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله 

التحكيــم بيــن النــاس كمــا أنّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

عنــه،  ينهــه  ولــم  شــريح  أبــي  لفعــل  وإعجابــه  استحســانه  أظهــر 

أمــا  متبعــة.  ســنة  وهــي  التقريريــة  الســنة  ضمــن  مــن  يعــدّ  وهــذا 

مــا قــام بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن تغييــر كنيــة أبــي 

الحكــم إلــى أبــي شــريح لــم يكــن نهيــا عــن التحكيــم »وإنمــا كــره لــه 

ذلــك حتــى لا يشــارك الله فــي صفــة مــن صفاتــه فالحكــم صفــة مــن 

أحد«)هجريــة، 1979(.        يشــاركه  لا  تعالــى  الله  صفــات 

-من الإجماع: لقد ثبت منذ عهد الصحابة ر�ضي الله عنهم أنهم 

كان يرجعــون إلــى التحكيــم كوســيلة لفــضّ النزاعــات، وفــي هــذا 

يقــول السرخ�ضــي: »والصحابــة مجمعــون علــى جــواز التحكيــم« 

)السرخ�ضــي(.          

قــاض  غيــر   
ً
رجــا خصمــان  ــم 

ّ
حك »ولــو   الشــربيني:  يقــول  كمــا 

)فــي غيــر حــد الله) مــن مــال أو غيــره جــاز مطلقــا علــى التفاصيــل 

لأنــه  القا�ضــي  عــدم  يشــترط  القضــاء، ولا  أهليــة  بشــرط  الآتيــة 

وقــع لجمــع مــن كبــار الصحابــة ولــم ينكــره أحــد، قــال  المــاوردي: 

1377ه(. )الشــربيني،  إجماعــا«  فــكان 

-مــن الأثــر: مــا وقــع فــي عهــد الصحابــة ر�ضــي الله عنهــم فالعديــد 

والتــي  بالتحكيــم،  قضيــت  مختلفــة  وقائــع  فــي  منازعــات  مــن 

ســنذكر بعضــا منهــا علــى ســبيل الدلالــة فيمــا يتعلــق بالتحكيــم 

الزوجيــن. بيــن  الشــقاق  فــي 

إلــى  فاختصمــا  زوجهــا  علــى  نشــزت  امــرأة  أنّ  الشــعبي:  رواه  مــا 

 مــن أهلهــا، وحكمــا مــن أهلــه، فنظــر 
ً
شــريح، فقــال: ابعثــوا حكمــا

الحكمــان فــي أمرهــا فرأيــا أن يفرقــا بينهمــا، فكــره الرجــل، فقــال 

انَ اليوم؟ وأجاز قول الحكمين )الطبري، 1968(.    
َ
فِيمَ ك

َ
شريح: ف

مــا رواه أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة بإســناده عــن عبيــدة الســلماني 

ــامٌ مــن النــاس 
َ
 مــع كل واحــد منهمــا فِئ

ً
أنّ رجــا وامــرأة أتيــا عليــا

فقــال علــي ر�ضــي الله عنهــا: ابعثــوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن 

للحكميــن:  عنــه  الله  ر�ضــي  علــي  قــال  ثــم  أهلهــا، فبعثــوا حكميــن 

هــل تدريــان مــا عليكمــا مــن الحــق؟ عليكمــا مــن الحــق إن رأيتمــا 

أن تجمعــا جمعتمــا وإن رأيتمــا أن تفرقــا فرقتمــا، فقالــت المــرأة: 

رضيــت بكتــاب الله علــي وليــا فقــال الرجــل: أمــا الفرقــة فــا، فقــال 

علــي كذبــت حتــى تر�ضــى بمــا رضيــت بــه )قدامــة، المغنــي والشــرح 

الكبيــر(.  وحكمــوا فــي الكثيــر مــن الوقائــع. وهــذه كلهــا أدلــة قاطعــة 

علــى مشــروعية التحكيــم.      

فجمعــت  فتخاصمــا  عتبــة  بنــت  فاطمــة  تــزوج  أنّ عقيــا  يــروى 

 مــن أهلــه عبــد الله بــن 
ً
ثيابهــا ومضــت إلــى عثمــان، فبعــث حكمــا

لأفرقــن  عبــاس:  ابــن  فقــال  معاويــة،  أهلهــا  مــن   
ً
وحكمــا عبــاس 

بينهمــا، وقــال معاويــة: مــا كنــت لأفــرق بيــن شــيخين مــن بنــي عبــد 

منــاف، فلمــا بلغــا البــاب كانــا قــد غلقــا البــاب واصطلحــا )الهمــام) 

.)1982 )البهوتــي،  )النــووي)  )الدســوقي) 

العمــوم،  وجــه  علــى  التحكيــم  فــي  الفقهــاء  لأقــوال  بالنســبة  أمــا 

باعتبــار أنّ التحكيــم بيــن الزوجيــن فــرع مــن الفــروع التــي يفعّــل 

فيهــا التحكيــم، فيــرى جهمــور الفقهــاء أنّ التحكيــم جائــز، وفــي 

هــذا يقــول السرخ�ضــي مــن الحنفيــة: »الأصــل فــي جــواز التحكيــم 

 ،)... أهلهــا  مــن  وحكمــا  أهلــه  مــن  حكمــا  فابعثــوا  تعالــى:)  قولــه 

والصحابــة ر�ضــي الله عنهــم كانــوا مجمعيــن علــى جــواز التحكــم. 

أمــا المالكيــة فيقــول صاحــب منــح الجليــل: »تحكيــم الخصميــن 

غيرهمــا جائــز كمــا يجــوز أن يســتفتيا فقيهــا يعمــان بفتــواه فــي 

1989م(. 1409ه،  )عليــش،  )السرخ�ضــي)  قضيتهــا« 

 فــي 
ً
ــم خصمــان رجــا

ّ
ــه لــو حك

ّ
أمــا الشــافعية فقــال الشــربيني إن

 بشــرط أهليــة القضــاء، 
ً
غيــر حــدِّ مــن حــدود الله تعالــى جــاز مطلقــا

كمــا يــرى الإمــام النــووي أنّ جمهــور الفقهــاء يجيــزون التحكيــم، 

عــدم  ومنهــا:  أخــرى،  أمــور  فــي  يشــترط  أنــه  الغزالــي  الإمــام  ونقــل 

وجــود قــاض بالبلــد، وقيــل - عنــد الشــافعية- يختــص بمــال دون 

»وإن  البهوتــي:  فقــال  الحنابلــة  أمــا  ونحوهــا...  نــكاح  قصــاص، 

تحاكــم شــخصان إلــى رجــل للقضــاء بينهمــا فحكــم نفــذ حكمــه فــي 
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المــال والقصــاص والحــد والنــكاح واللعــان وغيرهــا حتــى مــع وجــود 

القنــاع،  )البهوتــي، كشــاف  الطالبيــن)  )النــووي، روضــة  قــاض« 

.)  1982

وخاصة القول إنّ جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 

الحنابلة، يجيزون التحكيم في الشقاق بين الزوجين.

الطبيعة الفقهية والقانونية للتحكيم 1–1–
وهنــا ســأتطرق إلــى الطبيعــة الفقهيــة أولا، ثــم بعــد ذلــك ســأتناول 

الطبيعــة القانونية.  

الطبيعة الفقهية للتحكيم 1–1–1–
عبــارات  مــن  لنــا  يتضــح  الذكــر  الســالفة  التعريفــات  خــال  مــن 

وإحالتــه  الخصومــة،  طرفــي  بيــن  التحكيــم  اعتبــار  فــي  الفقهــاء 

لطــرف ثالــث ليفصــل فيمــا تنازعــا عليــه، أي أنهــا توليــة خاصــة 

طبيعــة  حــول  الجــدل  أثــارت  العبــارات  وهــذه  محــدد.  نــزاع  فــي 

التحكيــم فــي الفقــه الإســامي حيــث انقســمت الآراء إلــى ثاثــة آراء 

وهــي:

الطبيعــة  ترجيــح  إلــى  الفقهــاء  جمهــور  ذهــب  الأول:  -الــرأي 

بمنزلــة  حكــم 
ُ
الم أنّ  ذلــك  فــي  وحجتهــم  للتحكيــم،  القضائيــة 

التنفيــذ،  فــي  القا�ضــي  حكــم  بمنزلــة  وحكمــه  ــى، 
ّ
المول القا�ضــي 

وأنّ حكــم المحكــم لا ينقــض إلا بمــا ينقــض بــه حكــم القا�ضــي، 

صفــات  مــن  القا�ضــي  فــي  يشــترط  مــا  المحكــم  فــي  اشــترطوا  وقــد 

)السرخ�ضــي(.        

المحكــم  اعتبــار  إلــى  المالكيــة  بعــض  يــرى  وهنــا  الثانــي:  -الــرأي 

 منهمــا مــن 
ً
 بحيــث »تتفــق الوكالــة مــع التحكيــم فــي أنّ كا

ً
وكيــا

 منهمــا يقــوم علــى الرضــا، 
ً
العقــود الجائــزة غيــر الازمــة، وأنّ كا

 من الولاية. ففي الوكالة لا يملك الوكيل مباشــرة 
ً
ويعتبران نوعا

عملــه إلا بــإذن المــوكل ورضــاه، وفــي حــدود مــا وكل بــه وفــي النطــاق 

الــذي رســم لــه، وفــي التحكيــم لا تنعقــد لــه هــذه الولايــة إلا برضــا 

المحتكميــن عليه«)الصــاوي؛ الأســطل، 1998( .      

إضفــاء  إلــى  الحنفيــة  فقهــاء  بعــض  يذهــب  الثالــث:  -الــرأي 

طابــع مســتقل علــى التحكيــم بحيــث أعطــوه طبيعــة مختلطــة، 

فقالــوا إنّ المحكــم يشــبه القا�ضــي فــي عملــه باســتقال عــن إرادة 

عمــل  ويشــبه  اختــاروه،  الذيــن  هــم  كانــوا  ولــو  حتــى  الخصــوم 

المنشــأة  هــي  الخصــوم  إرادة  كــون  فــي  أخــرى  جهــة  مــن  الوكيــل 

)الجصــاص(. المحكــم  لســلطة 

 
ّ

والراجــح عنــدي هــو الــرأي الــذي يمنــح للمحكــم طابعــا مســتقا

المحكــم  يشــبه  حيــث  وكيــل،  هــو  ولا  قا�ضــي  هــو  لا  ومختلطــا، 

هــم  كانــوا  وإن  حتــى  الخصــوم  إرادة  عــن  باســتقاله  القا�ضــي 

الذيــن اختــاروه، كمــا يشــبه عمــل الوكيــل باعتبــار إرادة الخصــوم 

هــي التــي أنشــأت ســلطة المحكــم.

الطبيعة القانونية للتحكيم1–1–1–
حكــم  إلــى  الوصــول  هــو  التحكيــم  إلــى  اللجــوء  مــن  الغايــة  إنّ 

بيــن  الخــاف  احتــدم  لهــذا  الأطــراف،  بيــن  النــزاع  بفــض  يق�ضــي 

إلــى  التحكيــم  لحكــم  القانونيــة  الطبيعــة  حــول  القانــون  فقهــاء 

الآراء.  عــدّة 

 التحكيــم ذو طبيعــة قضائيــة، وأنّ حكــم 
ّ

فهنــاك مــن يــرى بــأن

التحكيــم يشــابه تمامــا حكــم القضائــي، وذلــك لأنّ المحكــم يــؤدّي 

العدالــة فــي إطــار ســيادة الدولــة وبتفويــض منــه، وهــذه العدالــة 

تتحقق من خال التنظيم القضائي التي تتولى الدولة تنظيمه، 

أو مــن خــال القضــاء الخــاص المتمثــل فــي نظــام التحكيــم الــذي 

تقــرّه الدولــة لهــذا النــوع مــن القضــاء، كمــا أنّ إجــراءات التحكيــم 

حكــم  حجيــة  حيــث  مــن  ســواء  القضائــي  للحكــم  تمامــا  مشــابه 

هيئــة  وأنّ  تنفيــذه،  كيفيــة  أو  فيــه  الطعــن  طــرق  أو  التحكيــم 

التحكيــم لا تعمــل بــإرادة الخصــوم وحدهــا ممــا يجعــل الصفــة 

ا.،  )إبراهيــم  التحكيــم  حكــم  علــى  تغلــب  التــي  هــي  القضائيــة 

.)1997

ــه ذو طبيعــة تعاقديــة، وأنّ التحكيــم يدخــل 
ّ
وهنــاك مــن يــرى بأن

مصــدر  إلــى  تســتند  التــي  للأفــراد  الخاصــة  المعامــات  ضمــن 

القضــاء،  فــي  الحــال  هــو  كمــا  قضــاء  ليــس  فالتحكيــم  عقــدي، 

بــل هــو عقــد رضائــي ملــزم للجانبيــن، لهــذا يعــدّ حكــم التحكيــم  

عنصــرا تبعيّــا فــي عمليــة التحكيــم لأنّ اتفــاق التحكيــم يســتغرق 

 لتفســير كافــة مراحلهــا 
ً
عمليــة التحكيــم برمتهــا بحيــث يعــدّ مبــدأ

حتــى صــدور قــرار مــن هيئــة التحكيــم ويكــون هــذا القــرار ملزمــا 

لطرفــي النــزاع، فحكــم التحكيــم طبقــا لهــذه الطبيعــة التعاقديــة 

يســتمد ســلطته وحجيتــه مــن اتفــاق التحكيــم الــذي يلتــزم فيــه 

الحكــم. لهــذا  بالخضــوع  الطرفــان 

وينق�ضــي  باتفــاق  يبــدأ  مختلــط  نظــام  ــه 
ّ
أن بعضهــم  يــرى  بينمــا 

فــي  أساســها  تجــد  العقديــة  التحكيــم، فالطبيعــة  حكــم  بقضــاء 

القضائيــة  والطبيعــة  التحكيــم،  إلــى  باللجــوء  الأطــراف  اتفــاق 

تجــد أساســها فــي الفصــل فــي هــذا النــزاع طبقــا لإجــراءات قضائيــة 

يصــدر بنــاء عليهــا حكــم المحكــم.        

وهنــاك مــن يــرى بــأنّ التحكيــم نظــام ذو طبيعــة خاصــة، ويجــب 
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أن ينظــر إليــه نظــرة مســتلقة ولا يمكــن تفســيره فــي ضــوء المبــادئ 

التقليديــة لمحاولــة ربطــه بالعقــد أو بالحكــم القضائــي الصــادر 

عــن الســلطة القضائيــة )عمــر، 2003؛ داود، 2008(.

وذلــك  خاصــة،  طبيعــة  ذو  التحكيــم  أنّ  هــو  عنــدي  والراحــج 

 يفسّــر بفكــرة العقــد أو بفكــرة الحكــم 
ّ

لأنّ الطبيعــة تقت�ضــي ألا

بالطبيعــة  تفســيره  يجــب  إذ  معــا،  بالفكرتيــن  أو  القضائــي 

العقــد  عــن  تميــزه  خصائــص  مــن  لــه  لمــا  نطــرا  بــه،  الخاصــة 

يدرجــه  الجزائــري  المشــرع  جعــل  مــا  وهــذا  القضائــي،  والحكــم 

النزاعــات. فــض  فــي  البديلــة  الوســائل  ضمــن 

شروط المحكم1–1–
المحكــم  فــي  توفرهــا  يجــب  التــي  الشــروط  علــى  الفقهــاء  اتفــق 

والأمانــة  والأهليــة،  والحريــة  والعدالــة  الإســام  فــي  المتمثلــة 

علــى  اتفقــوا  إليــه. كمــا  بعــث  لمــا  للمقصــود  والاهتــداء  والتقــوى 

عــدم اشــتراط الاجتهــاد )نجيــم، مالــك، المــاوردي(. أمــا بالنســبة 

يــرى  حيــث  ذلــك،  فــي  الفقهــاء  اختلــف  فقــد  الذكــورة  لشــرط 

بوجــوب  والحنابلــة)  والشــافعية  الفقهاء)المالكيــة  جمهــور 

الذكــورة مطلقــا، وفــي هــذا يقــول الإمــام مالــك:« ليســت المــرأة مــن 

    .)1982 البهوتــي،  المــاوردي؛  )مالــك،  الحُــكام« 

أمــا الحنفيــة فــا يشــترطون فــي المحكــم الذكــورة، فيجــوز تحكيــم 

تق�ضــي  لا  أنهــا  إلا  الجملــة  فــي  الشــهادات  أهــل  مــن  المــرأة، لأنّهــا 

بالحدود والقصاص، لأنها لا شــهادة لها في ذلك وأهلية القضاء 

تــدور مــع الشــهادة )الزيعلــي؛ الكاســاني، بدائــع الصنائــع(.         

إجراءات تفعيل هيئة التحكيم في فضّ النزاعات 1–
الأسرية في الفقه الإسلامي

ســأتطرق فــي هــذا المطلــب إلــى إجــراءات تفعيــل هيئــة التحكيــم 

فــي الفقــه الإســامي فــي الفــرع الأول، ثــم أبيــن بعــد ذلــك ســلطة 

الحكميــن فــي التفريــق فــي الفــرع الثانــي.

إجراءات تفعيل هيئة التحكيم في الفقه الإسلامي1–1–
يجبــران  ولا  الزوجيــن،  بر�ضــى  يرســا  أن  الحكميــن  فــي  الأصــل 

للزوجــة،  حــقّ  والمــال  الــزوج  يــد  فــي  العصمــة  لأنّ  وذلــك  عليــه، 

لهــذا فــإنّ مُهمتهمــا التوفيــق بيــن الزوجيــن وإصــاح ذات البيــن، 

منهمــا  كلّ  يشــكو  مــا  علــى  والوقــوف  الخــاف  أســباب  ومعرفــة 

اتجــاه الــزوج الآخــر، وذلــك مصداقــا لقولــه تعالــى: »وإَنِۡ خِفۡتُــمۡ 

هۡلهَِــآ 
َ
هۡلـِـهۦِ وحََكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ
شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَــا فَٱبۡعَثُــواْ حَكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ كَنَ عَليِمًــا خَبـِـرٗا  ُ بيَۡنَهُمَــاۗٓ إنَِّ ٱللَّ إنِ يرُِيــدَآ إصِۡلَحٰٗــا يوُفَّـِـقِ ٱللَّ
٣٥« )النســاء الايــة 35) لهــذا فــإنّ المقصــد الأصلــي للتحكيــم هــو 

بينهمــا.        التفريــق  وليــس  الزوجيــن  بيــن  والإصــاح  التوفيــق 

لهــذا فقــد اختلــف فقهــاء الشــريعة الإســامية فــي تفعيــل هيئــة 

التحكيــم بيــن الزوجيــن إلــى رأييــن مــا بيــن وجوبــه واســتحبابه:

الــرأي الأول: هــو رأي جمهــور فقهــاء المالكيــة والشــافعية والــذي 

ذهــب إلــى وجوبــه علــى القا�ضــي عنــد حصــول الحــال التــي يبعــث 

فيهــا الحكمــان )المــواق؛ العربــي؛ النــووي، روضــة الطالبيــن(، وفــي 

إذا  الحكميــن  بعــث  الحاكــم  علــى  »إن  العربــي:  ابــن  يقــول  هــذا 

إليــه؛ لأنّ مــا  يترافعــا   لــم  لــو  الزوجيــن حتــى  بالشــقاق بيــن  علــم 

يضيــع مــن حقــوق الله أثنــاء مــا ينتظــر رفعهمــا إليــه لا جبــر لــه« 

)العربــي(. واســتدل أصحــاب هــذا الــرأي بقولــه تعالــى:»وَإِنۡ خِفۡتُــمۡ 

هۡلهَِــآ 
َ
هۡلـِـهۦِ وحََكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ
شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَــا فَٱبۡعَثُــواْ حَكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ كَنَ عَليِمًــا خَبـِـرٗا  ُ بيَۡنَهُمَــاۗٓ إنَِّ ٱللَّ إنِ يرُِيــدَآ إصِۡلَحٰٗــا يوُفَّـِـقِ ٱللَّ
٣٥« )النســاء الايــة 35( . 

الاســتعانة  باســتحباب  يقــول  الــذي  رأي  وهــو  الثانــي:  الــرأي 

مــن  1045ه)  )الذهبــي،  الرويانــي  بــه  قــال  مــا  وهــذا  بالحكميــن، 

الشــافعية، وذكــره الإمــام النــووي فــي روضــة الطالبيــن: » قــال: 

البغــوي: عليــه بعثهمــا، وظاهــره الوجــوب، وحجتــه الآيــة. وقــال 

الطالبيــن(.  روضــة  )النــووي،  يســتحب«  الرويانــي: 

بوجــوب  يــرى  الــذي  الفقهــاء  جمهــور  هــو قــول  والراجــح عنــدي 

ن الخطــاب 
ّ
الاســتعانة بالحكميــن مــن طــرف القا�ضــي، وذلــك لأ

جمهــور  عنــد  الراجــح  وهــو  الوجــوب،  يفيــد  الكريمــة  الآيــة  فــي 

السرخ�ضــي(. أصــول  )السرخ�ضــي،  الأصولييــن 

بالإضافــة إلــى ذلــك فــإنّ الخطــاب فــي هــذه الآيــة موجــه إلــى الحــكام 

أي  الشــقاق  اشــتد  »فــإن  الرملــي:  يقــول  هــذا  وهــي  والقضــاة، 

الخــاف بعــث القا�ضــي وجوبــا... وهــو مــن الفــروض العامــة علــى 

)الرملــي، 1984(.  القا�ضــي« 

سلطة الحكمين في التفريق1–1–
إذا نــزل الزوجــان عنــد غــرض الحكميــن، وتصالحــا فيمــا بينهمــا 

قبــل،  مــن  الشــارع  وغــرض  الحكميــن  مقصــد  بهــذا  تحقّــق  فقــد 

عندهــا يأتمناهمــا علــى بعضهمــا البعــض، ويتركانهمــا علــى ذلــك، 

أمــا إذا فشــا فــي مهمتهمــا فهــل لهمــا أن يفرّقــا أم أنهمــا لا يملــكان 

الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة  الزوجيــن؟  مــن  بتوكيــل  إلا  ذلــك 

نســتعرض أقــوال الفقهــاء فــي مــدى ســلطة الحكميــن فــي التفريــق، 

وقــد اختلــف الفقهــاء فــي ذلــك علــى رأييــن:

الــرأي الأول: علــى الحكميــن أن يســعيا فــي الإصــاح بيــن الزوجيــن، 

فــإن قــدرا علــى ذلــك عمــا بــه، وإن عجــزا يجــوز لهمــا أن يفرّقــا 
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دون توكيــل مــن الزوجيــن أو أمــر مــن القا�ضــي، وممــن قــال بهــذا 

القــول عثمــان وعلــي وابــن عبــاس ومعاويــة مــن الصحابــة رضــوان 

مالــك:  قــال  وبــه  والشــعبي؛  النخعــي  التابعيــن  ومــن  عليهــم،  الله 

»وذلــك أحســن مــا ســمعت مــن أهــل العلــم أنّ الحكميــن يجــوز 

والاجتماع«)الباجــي(؛  الفرقــة  فــي  وامرأتــه  الرجــل  بيــن  قولهمــا 

وروايــة عــن الشــافعية )الشــيرازي(، وروايــة عــن أحمــد )قدامــة، 

المغنــي(.

هــو   : المالكــي  الحاجــب  )ابــن  الحاجــب  ابــن  يقــول  هــذا  وفــي 

المصــري  الحاجــب  بابــن  المعــروف  بكــر  أبــي  بــن  عثمــان  أبــو 

الديــن  عــز  للملــك  حاجبــا  أبــوه  كان  الإســكندري  ثــم  الدمشــقي 

الصالحي،)توفي 646 هـ/ 1044م(.(: »وعليهما أن يصلحا، فإن لم 

يقــدرا، فــإن كان الم�ضــيء الــزوج فرّقــا بينهمــا، وإن كانــت الزوجــة 

ائتمنــاه عليهــا، أو خالعــا لــه بنظرهمــا وإن كانــت منهمــا خالعــا لــه 

.)2000 )ميــارة،  نظرهمــا«  فــي   
ّ

يخــف لمــا 

المأثــور  ومــن  والســنة  بالكتــاب  القــول  هــذا  أصحــاب  واســتدل 

والمعقــول.

-مــن الكتــاب: قــول الله تعالــى:»وَإِنۡ خِفۡتُــمۡ شِــقَاقَ بيَۡنهِِمَــا فَٱبۡعَثُواْ 

هۡلهَِــآ إنِ يرُِيــدَآ إصِۡلَحٰٗــا يوُفَّقِِ 
َ
هۡلـِـهۦِ وحََكَمٗــا مِّــنۡ أ

َ
حَكَمٗــا مِّــنۡ أ

ــرٗا ٣٥« )النســاء الايــة 35)  ــا خَبِ َ كَنَ عَليِمً ــاۗٓ إنَِّ ٱللَّ ُ بيَۡنَهُمَ ٱللَّ
؛ وفــي هــذا يقــول ابــن كثيــر: ســماهما حكميــن ومــن شــأن الحكــم 

أن يحكــم بغيــر رضــا المحكــوم عليــه، وهــذا ظاهــر الآيــة )كثيــر، 

1400ه(. لهــذا أصحــاب هــذا الــرأي بــأنّ التفريــق بيــن الزوجيــن فــي 

مثــل هــذه الحالــة يتفــق وروح القــرآن ومقت�ضــى نصوصــه، ومــا 

أثــر عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم.

 - مــن الســنة: عــن أبــي ســعيد ســعد بــن ســنان الخــدري ر�ضــي 

الله عنــه: أنّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »لا ضرر ولا 

البيهقــي(. البهيقــي؛  )الموطــأ؛  ضرار« 
 - مــن الآثــار: روى الإمــام مالــك أنــه بلغــه أنّ عليّــا ابــن أبــي طالــب 

قــال فــي الحكميــن: إنّ إليهمــا الفرقــة بينهمــا والاجتمــاع )الباجــي، 

المنتقــى شــرح موطــأ مالــك(.

 - مــن المعقــول: إنّ التفريــق لــدى القا�ضــي ثبــت بالشــرع فــي عــدة 

الحكميــن  يبعــث  إذ  فالقا�ضــي  والإيــاء...،  العيــوب  فــي  حــالات، 

فرقــا  فــإذا  التفريــق،  يملــك  لأنــه  منــه  ســلطتهما  يســتمدان  إنمــا 

كان نيابــة عنــه )قدامــة، المغنــي(. 

الــرأي الثانــي: لا يجــوز لهمــا التفريــق لكــون الحكميــن وكيليــن عــن 

الزوجيــن، لأنّ  مــن  بوكالــة  إلا  التفريــق  لهمــا  يجــوز  ولا  الزوجيــن 

الطــاق إلــى الــزوج وبــذل المــال إلــى الزوجــة فــا يجــوز إلا بإذنهمــا. 

فمهمتهمــا الإصــاح فحســب، وبــه قــال الحنفيــة والشــافعية فــي 

روايــة لهــم، وفــي روايــة ثانيــة لأحمــد )أحمــد، 2013- 2014(.

وفــي هــذا يقــول الجصــاص: »قــال أصحابنــا ليــس للحكميــن أن 

فكيــف  ذلــك  يملــك  لا  الحاكــم  لأنّ  الزوجيــن،  برضــا  إلا  يفرقــا 

يملكــه الحكمــان، والحكمــان وكيــان لهمــا )الجصــاص، أحــكام 

الشــافعي؛ المغنــي(،  الإمــام  فقــه  فــي  القــرآن؛ الشــيرازي، المهــذب 

وقــال ابــن حــزم: »وليــس لهمــا أن يفرقــا بيــن الزوجيــن لا بخلــع ولا 

بغيــره« )حــزم(.

بهــا  اســتدل  التــي  الآيــة  بنفــس  الــرأي  هــذا  أصحــاب  واســتدلّ 

أصحــاب الــرأي الأول. قــال الشــافعي: فــي وجــه الاســتدلال بالآيــة: 

وذلــك أنّ الله عــز وجــل إنمــا ذكــر أنّهمــا إن يريــدا إصاحــا يوفــق 

تفريقــا )الشــافعي، 1381ه(. يذكــر  ولــم  بينهمــا  الله 

إعــادة  هــو  الحكميــن  بعــث  مــن  الأسا�ضــي  المقصــد  فــإنّ  لهــذا 

تحقيــق  عــن  عجــزا  فــإن  الزوجيــن  بيــن  والوفــاق  الصفــاء 

الخصــام  مــن  ذلــك  علــى  يتركاهمــا   
ّ

ألا المصلحــة  فمــن  ذلــك 

بالضــرر  أولادهمــا  وعلــى  عليهمــا  يعــود  ــن  بيِّ فســاد  مــن  فيــه  لمــا 

أن  ع�ضــى  الرابطــة  هــذه  حــل 
ُ
ت أن  الأحســن  فمــن  البالــغ، 

إليــه،  وتطمئــن  نفســه  معــه  تســتقر  مــن  منهمــا  لــكل  الله  يهــيّء 

ُ كُلاّٗ مِّــن سَــعَتهِِۚۦ  قَــا يُغۡــنِ ٱللَّ وذلــك لقولــه تعالــى: »وَإِن يَتَفَرَّ

      .).130 الآيــة  النســاء،  )ســورة   »١٣٠ حَكِيمٗــا  وَسِٰــعًا   ُ ٱللَّ وَكَنَ 
فــي  الحكميــن  ســلطة  مــدى  فــي  الفقهــاء  آراء  عــرض  وبعــد 

لا  الــذي  الثانــي  الــرأي  هــو  الراجــح  بــأنّ  لــي  يتضــح  التفريــق 

مســاعدين  يعــدّان  لكونهمــا  وذلــك  التفريــق،  للحكميــن  يجيــز 

للقا�ضــي، وليــس همــا القا�ضــي نفســه الــذي لــه الســلطة التفريــق. 

إجراءات تعيين وتفعيل هيئة التحكيم في 1–
فضّ المنازعات الأسرية في التشريعين الجزائري 

والإماراتي  
الحكميــن  تعييــن  فــي  المحكمــة  لــدور  المطلــب  هــذا  فــي  ســأتطرق 

فــي التشــريعين الجزائــري والإماراتــي، ثــم بعــد ذلــك ســأتكلم عــن 

الزوجيــن. بيــن  الإصــاح  فــي  الحكميــن  دور  تفعيــل 

دور المحكمة في تعيين الحكمين في التشريعين 1–1–
الجزائري والاماراتي  

لا يمكــن تصــور أن يُعــرض النــزاع علــى الحكميــن إلا باتفــاق طرفــي 

 علــى اللجــوء إليــه، فتوافــق إرادة الطرفيــن 
ً
 واضحــا

ً
النــزاع اتفاقــا

هــو أســاس التحكيــم ومصــدر ســلطة المحكميــن.
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التزامــات  عليــه  يترتــب  العقــود،  باقــي  شــأن  شــأنه  الــزواج  وعقــد 

علــى الطرفيــن، لهــذا فالمتصــور أن تخضــع المنازعــات المتعلقــة بــه 

 لطبيعة العقد المرتبطة 
ً
للتحكيم، وإن كان له طابع خاص نظرا

المنازعــات  فــي   
ً
وقانونــا  

ً
شــرعا جائــز  التحكيــم  إنّ  وحيــث  بــه، 

الأســرية. فــإذا عجــزت المحكمــة عــن الصلــح وهــو المطلــوب فــي كل 

دعــاوى الطــاق والتطليــق، فهــي مُلزمــة علــى انتــداب الحكميــن، 

الزوجيــن،  بيــن  الدعــوى  فــي  التحكيــم  إجــراءات  لاتخــاذ  وذلــك 

وهــذا مــا نصــت عليــه أحــكام المــادة 56 مــن قانــون الأســرة رقــم 

84 -)) المعــدل والمتمــم بموجــب الأمــر 05 -02 بقولهــا: »إذا اشــتد 

الخصــام بيــن الزوجيــن ولــم يثبــت الضــرر وجــب تعييــن حكميــن 

للتوفيــق بينهمــا. يعيــن القا�ضــي الحكميــن، حكمــا مــن أهــل الــزوج 

يقدمــا  أن  الحكميــن  هذيــن  وعلــى  الزوجــة،  أهــل  مــن  وحكمــا 

تقريــرا عــن مهمتهمــا فــي أجــل شــهرين«.

الجزائــري  أنّ المشــرع  لــي  يتبيــن  المــادة  هــذه  نــص  اســتقراء  ومــن 

لــم يوضــح بشــكل دقيــق كيفيــة تعييــن الحكميــن، ومــا إذا كانــت 

إجــراءات  محــاولات  بعــد  تكــون  أن  يجــب  التحكيــم  إجــراءات 

الإشــكاليات.    مــن  ذلــك  غيــر  إلــى  أثناءهــا  أو  الصلــح 

ــه قــد تــدارك ذلــك مــن خــال نــص المــادة 446 مــن قانــون 
ّ
إلا أن

الإجــراءات المدنيــة والإداريــة والــذي ورد فيــه:« إذا لــم يثبــت أي 

اثنيــن  حكميــن  يعيــن  أن  للقا�ضــي  جــاز  الخصومــة  أثنــاء  ضــرر 

الأســرة«. قانــون  مقتضيــات  حســب  بينهمــا  الصلــح  لمحاولــة 

أثنــاء  بالحكميــن  الاســتعانة  للقا�ضــي  يجــوز  أنــه  هنــا  فالماحــظ 

والشــقاق  الخصــام  هــوة  اتســاع  عنــد  وذلــك  الخصومــة،  ســير 

)أحمــد،  الخصومــة  أثنــاء  ضــرر  ذلــك  عــن  يثبــت  لــم  مــا  بينهمــا 

   .)2014  -2013

عــن  العجــز  وشــرط  الخصــام  تفاقــم  شــرط  توفــر  فــإذا  لهــذا، 

إثبــات الضــرر، فإنــه يجــب علــى القا�ضــي قبــل النظــر فــي موضــوع 

الدعوى ومباشرة الفصل فيها أن يعمل على إصاح ذات البين، 

وذلــك بتعييــن حكميــن، وهــو مــا أكدتــه المحكمــة العليــا فــي قــرار 

لهــا بتاريــخ 1989/12/25 بقولهــا: »مــن المقــرر قانونــا أنــه لا يثبــت 

القا�ضــي،  طــرف  مــن  الصلــح  محاولــة  بعــد  بحكــم  إلا  الطــاق 

وعنــد نشــوز أحــد الزوجيــن يحكــم القا�ضــي بالطــاق، وإذا اشــتد 

الخصــام بيــن الزوجيــن وعجــزت الزوجــة عــن إثبــات الضــرر وجــب 

تعييــن حكميــن للتوفيــق بينهمــا. ومــن ثــم، فــإنّ القضــاء بخــاف 

هــذا المبــدأ يعــد خطئــا فــي تطبيــق القانــون.

ولمــا كان ثابتــا -فــي قضيــة الحــال- أن المجلــس القضائــي لمــا ق�ضــى 

مــن   56  ،55  ،39 التاليــة:  المــواد  أحــكام  مراعــاة  دون  بالطــاق 

قانــون الأســرة يكــون بقضائــه كمــا فعــل خالــف القانــون وتجــاوز 

اختصاصــه. ومتــى كان كذلــك اســتوجب نقــض القــرار المطعــون 

فيــه« )العليــا، 1989(.    

مــن  ســواء  عينهمــا 
ُ
ت فالمحكمــة  الحكميــن  لتعييــن  بالنســبة  أمــا 

تلقــاء نفســها تطبيقــا للقانــون أو بنــاءً علــى طلــب الزوجيــن، وهنــا 

يجــب مراعــاة قرابتهمــا مــن الزوجيــن، إضافــة إلــى تأثيرهمــا عليهمــا، 

وقــدرة كل منهمــا علــى حــل النــزاع المطــروح )أحمــد، 2013- 2014(.      

مــن   118 المــادة  نصّــت  فقــد  الإماراتــي  للمشــرع  بالنســبة  أمــا 

2005 علــى  28 لســنة  الشــخصية الإماراتــي رقــم  قانــون الأحــوال 

الزوجيــن،  بيــن  الشــقاق  واســتمر  الضــرر،  يثبــت  لــم  »إذا  أنــه: 

وتعــذر علــى لجنــة التوجيــه الأســري والقا�ضــي الإصــاح بينهمــا، 

أن  بعــد  أمكــن  إن  أهليهمــا  مــن  حكميــن  بحكــم  القا�ضــي  عيــن 

الإمــكان  قــدر  أهلــه  مــن  حكــم  تســمية  الزوجيــن  مــن  كا  يكلــف 

فــي الجلســة التاليــة علــى الأكثــر، وإلا فيمــن يتوســم فيــه الخبــرة 

تســمية  عــن  الزوجيــن  أحــد  تقاعــس  إذا  الإصــاح  علــى  والقــدرة 

هــذا  ويكــون  الجلســة،  هــذه  حضــور  عــن  تخلــف  أو  حكمــه، 

فيــه. للطعــن  قابــل  غيــر  الحكــم 

المهمــة  بــدء  تاريــخ  علــى  حكميــن  تعييــن  حكــم  يشــمل  أن  ويجــب 

، ويجــوز مدّهــا بقــرار 
ً
وانتهائهــا، علــى ألا تجــاوز مــدة تســعين يومــا

بحكــم  والخصــوم  الحكميــن  المحكمــة  وتعلــن  المحكمــة،  مــن 

بــأن  اليميــن  الحكميــن  كلّ مــن  تحليــف  وعليهــا  الحكميــن  تعييــن 

وأمانــة«. بعــدل  بمهمتــه  يقــوم 

حالــة اســتمرار  أنــه فــي  أحــكام هــذه المــادة  خــال  فالماحــظ مــن 

منهمــا  كل  اســتطاعة  عــدم  حالــة  وفــي  الزوجيــن،  بيــن  الشــقاق 

قبــل  مــن  بينهمــا  الإصــاح  مــن  اليــأس  وبعــد  الضــرر،  إثبــات 

القا�ضــي و لجنــة التوجيــه الأســري، المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 

)حيــث   2005 لســنة   28 رقــم  القانــون  مــن   16 المــادة  مــن  الأولــى 

نصــت المــادة 16 فــي فقرتهــا الأولــى مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 

المحكمــة  أمــام  الدعــوى  تقبــل  بقولهــا: »لا   2005 لســنة   28 رقــم 

لجنــة  علــى  عرضهــا  بعــد  إلا  الشــخصية،  الأحــوال  مســائل  فــي 

والإرث  الوصيــة  مســائل  ذلــك  مــن  ويســتثنى  الأســري،  التوجيــه 

والوقتيــة(. المســتعجلة  والدعــاوى  حكمهــا،  فــي  ومــا 

الزوجيــن  يأمــر  أن  للقا�ضــي  أجــاز  الإماراتــي  المشــرع  فــإنّ  لهــذا، 

باختيــار حكميــن مــن أهليهمــا قبــل انعقــاد الجلســة الاحقــة علــى 

الأكثــر، أمــا فــي حالــة عــدم اختيــار مــن أحــد الزوجيــن للمحكــم 
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قابــل  غيــر  حكــم  بإصــدار  القا�ضــي  يقــوم  فهنــا  يمثلــه،  الــذي 

للطعــن بتعيــن مُحكــم. كمــا يشــمل هــذا الحكــم تاريــخ بــدء وانتهــاء 

مهمــة الحكميــن فــي مــدة لا تتجــاوز 90 يومــا مــن تاريــخ تعيينهمــا. 

القيــام  أجــل  مــن  اليميــن  بــأداء  الحكميــن  القا�ضــي  يُلــزم  كمــا 

وتبليــغ  تبليغهمــا  بعــد  وذلــك  وأمانــة،  وعدالــة  بنزاهــة  بمهامهمــا 

المحكمــة.  طــرف  مــن  الحكميــن  تعييــن  بحكــم  الخصــوم 

الاســتعانة  يجيــز  لا  الإماراتــي  المشــرع  أنّ  هنــا  الماحــظ  لكــن 

بخــاف  والشــقاق،  للضــرر  التطليــق  حالــة  فــي  إلا  بالحكميــن 

جميــع  فــي  بالحكميــن  الاســتعانة  يجيــز  الــذي  الجزائــري  المشــرع 

الزوجــة  أو  الــزوج  بــإرادة  طاقــا  كان  ســواء  الطــاق.  دعــاوى 

طبقــا  وذلــك  القضائــي  التفريــق  حالــة  فــي  معــا، أو  بإرادتيهمــا  أو 

الأســرة.    قانــون  مــن   56 المــادة  لأحــكام 

 تفعيل دور الحكمين في الإصلاح بين الزوجين–1–1
إنّ مهمة الحكمين محددة من قبل المحكمة، وتنحصر بتق�ضيّ 

الطــرف  ومعرفــة  حقيقتــه  علــى  والوقــوف  الخــاف  أســباب 

ويتــدارس  الضــرر،  فــي  المتســبّب  والطــرف  المظلــوم،  المتضــرّر 

الخيــر  يَــا 
َ
رَأ إن  بينهمــا  ويصلحــان  الممكنــة  الحلــول  الحكمــان 

والمصلحــة فــي ذلــك، لتعــود الحيــاة الزوجيــة إلــى الطبيعــي، وتــزول 

أسباب الخاف والشقاق بتذكير كل منهما بواجبه تجاه الآخر، 

وتنبيهــه إلــى موضــع الخطــأ الــذي ينبغــي اجتنابــه. وهنــا يجــب أن 

يســتخدم الحكمــان وجاهتهمــا، وقــوة شــخصيتهما فــي التأثيــر علــى 

بينهمــا،  الشــقاق  لرفــع  الســبل  بشــتى  عليهمــا  الزوجيــن  موقــف 

وهــذا مــا نصــت عليــه أحــكام المــادة 447 مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة والإداريــة التــي نصــت علــى أن: »يطلــع الحكمــان القا�ضــي 

بمــا يعترضهمــا مــن إشــكالات أثنــاء تنفيــذ المهمــة«.

التوفيقيــة  مهمتهمــا  كانــت  اللــذان  الحكمــان  توصــل  فــإذا 

تقريــرا  يقدمــا  أن  فعليهمــا  للنــزاع،  حــلّ  إيجــاد  إلــى  والإصاحيــة 

 إلــى القا�ضــي الــذي عينهمــا فــي أجــل لا يتعــدى الشــهرين، 
ً
مفصــا

إليهــا  توصــا  التــي  والاقتراحــات  النتائــج  التقريــر  هــذا  ويتضمــن 

قانــون  مــن   448 المــادة  عليــه  أكــدت  مــا  وهــو  الخــاف،  لحســم 

الإجــراءات المدنيــة والإداريــة بقولهــا: »إذا تــم الصلــح مــن طــرف 

القا�ضــي  عليــه  يصــادق  محضــر،  فــي  ذلــك  يثبــت  الحكميــن، 

طعــن«.  لأي  قابــل  غيــر  أمــر  بموجــب 

تكــون  أن  تتعــدى  لا  الحكميــن  سُــلطة  فــإنّ  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 

مُجــرد تكليــف بمهمــة، فــإذا فشــا فــي ذلــك، فــإنّ للقا�ضــي إنهــاء 

مهامهمــا تلقائيــا، ويعيــد القضيــة إلــى الجلســة وبالتالــي اســتمرار 

لــع الحكمــان القا�ضــي بمــا يعترضهمــا مــن 
ُ
الخصومــة، بعــد أن يط

إشــكالات أثنــاء تنفيــذ المهمــة طبقــا لأحــكام المــادة 449 مــن قانــون 

الإجــراءات المدنيــة والإداريــة بقولهــا: »يجــوز للقا�ضــي إنهــاء مهــام 

الحكميــن تلقائيــا، إذا تبينــت لــه صعوبــة تنفيــذ المهمــة، وفــي هــذه 

الحالــة، يعيــد القضيــة إلــى الجلســة وتســتمر الخصومــة«.

أمــا بالنســبة لرقابــة المحكمــة العليــا علــى قا�ضــي شــؤون الأســرة 

حســب  التحكيــم، فتتحــدد  اجــراءات  إلــى  اللجــوء  يخــص  فيمــا 

مــن  إجــراءً  التحكيــم  لكــون  للتحكيــم،  القانونيــة  الطبيعــة 

للفصــل فــي النــزاع،  القا�ضــي  بهــا  يقــوم  التحقيــق التــي  إجــراءات 

شأنه شأن باقي الأدلة الخاصة بإجراءات التحقيق، فالأدلة لها 

جانــب موضوعــي -أي قواعــد موضوعيــة تحكــم الأدلــة نفســها-، 

وجانــب إجرائــي أي قواعــد إجرائيــة تحكــم كيفيــة تطبيــق الأدلــة 

قاعــدة  فهــي  للتحكيــم،  الموضوعــي  الجانــب  يخــص  فيمــا  )أمــا 

تحكــم مبــدأ التحكيــم نفســه، المتمثلــة فــي قاعــدة وجــوب تعييــن 

الحكميــن عنــد انعــدام الصلــح، وعــدم إثبــات الضــرر، أو تكــرار 

الأســرة  قانــون  مــن   56 المــادة  أحــكام  أكدتــه  مــا  وهــو  الدعــوى، 

والإداري(.        المدنيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   446 والمــادة 

لإجــراءات  الأســرة  شــؤون  قا�ضــي  خــرق  حالــة  ففــي  لهــذا، 

التحكيــم، كأن يقــوم القا�ضــي بتعييــن الحكميــن دون تحلفيهمــا 

أهــل  غيــر  مــن  حكميــن  بتعيــن  يقــوم  أو  القانونيــة،  اليميــن 

الزوجيــن، مــع وجــود حكميــن مــن الأهــل تتوافــر فيهــم الشــروط 

القانونيــة للقيــام بمهمــة التحكيــم، فإغفــال القا�ضــي الموضــوع 

قاعــدة  إغفــال  يعتبــر  المحكميــن  شــروط  أو  التعييــن  لإجــراءات 

جوهريــة فــي الإجــراءات تــؤدي إلــى نقــض الحكــم أمــام المحكمــة 

.)2011 )تقيــة،  العليــا 

فــي  الحكميــن  مهمــة  أنّ  يتضــح  العمليــة  الناحيــة  مــن  أمــا 

التشــريع الجزائــري مازالــت معطلــة فيمــا يخــص قضايــا الطــاق 

والتطليــق، وذلــك لعــدم تفعيلهــا مــن طــرف المحكمــة علــى أرض 

همــا: لســببين  راجــع  وذلــك  الواقــع. 

تكويــن  لهمــا  ليــس  الزوجيــن-  عائلــة  -مــن  الحكميــن  أغلــب  -أن 

تقريــر،  تحريــر  علــى  قادريــن  يجعلهمــا  أن  شــأنه  مــن  ثقافــي 

يحــددان فيــه مســؤولية كل زوج فــي ســبب الشــقاق، كمــا يتهربــان 

مــن تحمــل المســؤولية فــي إعــادة محــاولات الصلــح، مــع العلــم أنّ 

القا�ضــي ليــس لــه أيــة ســلطة لإرغامهمــا علــى القيــام بمــا كلفهمــا 

اســتبدالهما. إلــى  يدفعــه  ممــا  بــه 

-إنّ الزوجيــن يمتنعــان فــي بعــض الأحيــان عــن إشــراك أقاربهمــا 
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فــي حــل مشــاكلهما، ممــا يتعــذر معــه علــى القا�ضــي تعييــن أحــد 

أقاربهمــا كحكميــن، فيلجــأ القا�ضــي إلــى اســتدعاء أبويهمــا اللذيــن 

يذكيــان النــزاع بــدلا مــن مســاعدة القا�ضــي فــي تفعيــل الإصــاح 

بيــن الزوجيــن )أحمــد، 2013- 2014(.

أمــا بالنســبة للمشــرع الإماراتــي وبعــد تعييــن الحكميــن للقيــام 

بتق�ضــي  مطالبــان  فهمــا  الزوجيــن،  بيــن  الصلــح  بإجــراءات 

وبعــد  ودوافعــه،  الشــقاق  أســباب  علــى  والتعــرف  الحقائــق، 

الإخــاص لله عــز وجــل فــي العمــل ســرّا وعانيــة، وذلــك بالحكمــة 

واللياقــة وحســن القــول والإقنــاع قصــد الإصــاح بيــن الزوجيــن 

جلســات  عــدة  الزوجيــن  مــع  يعقــدان  فالحكمــان  المتخاصميــن. 

للصلــح بينهمــا، وذلــك بتذكيرهمــا أنّ الإقــدام علــى الطــاق هــو 

أبغــض الحــال عنــد الله، وللحكميــن اســتخدام جميــع الوســائل 

يجتمعــان  ذلــك  بعــد  ثــم  الشــقاق،  أســباب  لمعرفــة  القانونيــة 

الســبل  أيســر  ســالكين  بــه  القيــام  يجــب  مــا  وتقريــر  للتشــاور 

البيــن.  ذات  لإصــاح 

أمــا فــي حالــة تعــذر أحــد الزوجيــن عــن حضــور جلســة التحكيــم 

ســواء فــي الجلســة المحــددة أو فــي الجلســات الاحقــة، فذلــك لا 

يؤثــر علــى عمــل الحكميــن، وهــو مــا أكدتــه أحــكام المــادة 119 مــن 

الحكميــن  »علــى  بقولهــا:  الإماراتــي  الشــخصية  الأحــوال  قانــون 

الزوجيــن،  بيــن  للإصــاح  الجهــد  وبــذل  الشــقاق  أســباب  تق�ضــي 

عــن  الزوجيــن  أحــد  امتنــاع  الحكميــن،  عمــل  ســير  فــي  يؤثــر  ولا 

حضــور جلســة التحكيــم متــى تــم إعانــه بالجلســة المحــددة، أو 

بينهمــا«. انقطــاع  حصــل  الاحقــة، إن  الجلســات 

أنّ  للحكميــن  وتبيــن  الزوجيــن،  بيــن  الإصــاح  تعــذر  حالــة  فــي 

التفريــق  طالبــة  هــي  والزوجــة  الــزوج،  جانــب  مــن  كلهــا  الإســاءة 

الحكمــان  يقــرر  الزوجيــة،  الرابطــة  فــك  يُريــدان  معــا  أنهمــا  أو 

حقــوق  مــن  ب�ضــيء  مســاس  دون  بائنــة  بطلقــة  بينهمــا  التفريــق 

لأحــكام  طبقــا  وذلــك  والطــاق.  الــزواج  علــى  المترتبــة  الزوجيــة 

الشــخصية  الأحــوال  قانــون  مــن  الأولــى  فقرتهــا  فــي   120 المــادة 

الإماراتــي رقــم 28 لســنة 2005 بقولهــا: »إذا عجــز الحكمــان عــن 

الإصــاح: فــإن كانــت الإســاءة كلهــا مــن جانــب الــزوج، والزوجــة هــي 

طالبــة التفريــق، أو كان كلّ منهمــا طالبــا، قــرّر الحكمــان التفريــق 

بطلقــة بائنــة دون مســاس ب�ضــيء مــن حقــوق الزوجيــة المترتبــة 

والطــاق«.  الــزواج  علــى 

الحكمــان  قــررا  الزوجــة  جانــب  مــن  كلهــا  الإســاءة  كانــت  إذا  أمــا 

لزوجهــا  الزوجــة  تدفعــه  مناســب  بــدل  مقابــل  بينهمــا  التفريــق 

المــادة  لأحــكام  طبقــا  أصابــه. وذلــك  الــذي  الضــرر  عــن  تعويضــا 

القانــون. نفــس  مــن  الثانيــة  فقرتهــا  فــي   120

بيــن  التفريــق  الحكمــان  قــررا  مشــتركة  الإســاءة  كانــت  إذا  أمــا 

لــكل  الإســاءة  نســبة  مــع  يتناســب  ببــدل  أو  بــدل  دون  الزوجيــن 

للآخــر. منهــا  واحــد 

أمــا فــي حالــة عــدم معرفــة الحكميــن مــن الم�ضــيء مــن الزوجيــن، 

فــإذا كان الــزوج هــو طالــب التفريــق اقتــرح الحــكام رفــض دعــواه، 

وإن كانــت الزوجــة هــي طالبــة التفريــق أو كان كا الطرفيــن طالبــا 

التفريــق قــرر الحكمــان التطليــق بينهمــا دون مقابــل، وذلــك طبقــا 

لأحــكام المــادة 120 فــي فقرتهــا الأخيــرة مــن نفــس القانــون.     

ومعلــل  مفصــل  قــرارِ  بتقديــم  مُلزمــان  هنــا  فالحكمــان  وعليــه، 

عــن  المســؤول  أو  فيــه  والمتســبب  الخــاف  أســباب  بــه  يبينــان 

الشــقاق، ويقترحــان علــى القا�ضــي الحلــول التــي يريانهــا مناســبة 

لحــلّ النــزاع القائــم بيــن الزوجيــن. ومــدى إســاءة كل مــن الزوجيــن 

أو أحدهمــا إلــى الآخــر. وهــو مــا أكدتــه المــادة 121 فــي فقرتهــا الأولــى 

مــن القانــون نفســه.

وهنــا يحكــم القا�ضــي بمقت�ضــى حُكــم الحكميــن إن اتفقــا فيمــا 

القا�ضــي  عيــن  الحكميــن  بيــن  الاختــاف  حالــة  فــي  أمــا  بينهمــا، 

لأحــد  مرجحــا  ثالثــا   
ً
مــا

َ
حَك إليهمــا  ضــمّ  أو  غيرهمــا،  المختــص 

الرأييــن، مــع ضــرورة تأديــة اليميــن ســواء للمحكميــن الجــدد، أو 

المحكــم الثالــث، وذلــك طبقــا لأحــكام المــادة 121 فــي فقرتهــا الثانيــة 

القانــون. نفــس  مــن 

الإماراتــي  الشــخصية  الأحــوال  قا�ضــي  علــى  يتوجــب  الأخيــر  وفــي 

أن يحكــم بمــا قــررا بــه الحكمــان إذا كان قرارهمــا موافقــا لأحــكام 

لأحــكام  طبقــا  بتعديلــه  قــام  ذلــك  خــاف  كان  إذا  أمــا  القانــون، 

المــادة 121 فــي فقرتهــا الأخيــرة.

أنّ  نجــد  الزوجيــن،  بيــن  التفريــق  فــي  الحكميــن  ســلطة  وبصــدد 

المشــرع الجزائــري-  علــى عكــس نظيــره الإماراتــي - وحســب أحــكام 

المــادة 448 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة قــد خــوّل لهمــا 

نصــت  بينهمــا، حيــت  تفريــق  دون  الزوجيــن  بيــن  الإصــاح  مهمــة 

المــادة بقولهــا: »إذا تــمّ الصلــح مــن طــرف الحكميــن، يثبــت ذلــك 

فــي محضــر، يصــادق عليــه القا�ضــي بموجــب أمــر غيــر قابــل لأي 

طعــن«، وهــو مــا أكدتــه  المــادة 449 مــن القانــون نفســه التــي تجيــز 

تنفيــذ  صعوبــة  لــه  تبيــن  متــى  الحكميــن،  مهــام  إنهــاء  للقا�ضــي 

المهمــة )الصلــح بيــن الزوجيــن) وفــي هــذه الحالــة تعــاد القضيــة إلــى 

الجلســة وتســتمر الخصومــة. 
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الإماراتــي  المشــرع  أنّ  لنــا  يتضــح  العمليــة  الناحيــة  مــن  ــه 
ّ
أن كمــا 

بخــاف المشــرع الجزائــري، قــد قــام بتفعيــل مهمــة الحكميــن فــي 

إصــاح ذات البيــن بيــن الزوجيــن، وذلــك مــن خــال أحــكام النظام 

رقــم 08 لســنة 2006 المتعلــق بشــأن المحكميــن فــي دعــاوى الأحــوال 

الشــخصية بإمــارة دبــي )الجريــدة الرســمية لإمــارة دبــي، 2006(.

خاتمة
حفــظ  فــي  والأساســية  الهامــة  الآليــات  مــن  آليــة  التحكيــم  يعــدّ 

وتعهــد شــؤون الأســرة والدفــاع عــن مصالحهــا، وقــد كان مــن بــاب 

أولــى ألا تكــون مهمــة هاتــه الهيئــة استشــارية بالنســبة للقا�ضــي، 

فــضّ  فــي  وجوهــريّ  كبيــر  دور  لهــا  يكــون  بــأن  ذلــك  تتعــدى  وأن 

مــن  بــروح  الأســرة  مصالــح  عــن  والدفــاع  والخافــات،  النزاعــات 

القضــاء،  علــى  الضغــط  تخفيــف  وكــذا  والنزاهــة.  المســؤولية 

لفــضّ  البديلــة  الوســائل  مــن  وســيلة  التحكيــم  باعتبــار  وذلــك 

النزاعــات الأســرية. وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن 

والتوصيــات: النتائــج 

-نتائج

هــو  ولا  قا�ضــي  هــو  لا  ومختلــط،  مســتقلّ  طابــع  لــه  )-المحكــم 

وكيــل، لهــذا فهــو يشــبه القا�ضــي باســتقاله عــن إرادة الخصــوم 

الوكيــل  عمــل  يشــبه  كمــا  اختــاروه،  الذيــن  هــم  كانــوا  وإن  حتــى 

المحكــم. ســلطة  أنشــأت  التــي  هــي  الخصــوم  إرادة  باعتبــار 

 نجــاح التحكيــم كوســيلة بديلــة لتســوية النزاعــات الأســرية 
ّ

2 -إن

رهيــن بمــدى اســتعداد هيئــة التحكيــم فــي تقريــب وجهــات النظــر 

الأطــراف  اســتعداد  إلــى  بالإضافــة  الزوجيــن،  بيــن  والتوفيــق 

المتنازعــة فــي التصالــح.

 مهمة الحكمين تدور حول بذل مساعي التوفيق وتقريب 
ّ

3-إن

وجهات النظر بين الزوجين من أجل إصاح ذات البين.

-التوصيات

1-نلتمس من المشــرع الجزائري النص على إلزام قا�ضي شــؤون 

بالنســبة  فعــل  مثلمــا  التحكيــم  لإجــراءات  باللجــوء  الأســرة 

قانــون  مــن   49 المادتيــن  طبقــا  الزوجيــن  بيــن  الصلــح  لإجــراءات 

الأســرة والمــادة 439 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.

فــي  الزوجيــن  بيــن  التوفيــق  فــي  الحكميــن  دور  تفعيــل  2-ضــرورة 

الجزائــري. التشــريع 

ســندا  يعــدّ  الحكميــن  قــرار  أنّ  علــى  التنصيــص  3-ضــرورة 

بيــن  الصلــح  محضــر  فــي  هــو  بــه. كمــا  الاحتجــاج  يجــوز  تنفيذيــا 

الزوجيــن.

المراجع
ابــن الحاجــب المالكــي : هــو أبــو عثمــان بــن أبــي بكــر المعــروف بابــن الحاجــب المصــري الدمشــقي ثــم الإســكندري كان أبــوه حاجبــا . )
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تعييــن . 2 فــي قاعــدة وجــوب  المتمثلــة  التحكيــم نفســه،  مبــدأ  للتحكيــم، فهــي قاعــدة تحكــم  الجانــب الموضوعــي  أمــا فيمــا يخــص 

الحكميــن عنــد انعــدام الصلــح، وعــدم إثبــات الضــرر، أو تكــرار الدعــوى، وهــو مــا أكدتــه أحــكام المــادة 56 مــن قانــون الأســرة والمــادة 
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Activating the role of the arbitration committee in settling family disputes in Islamic 
jurisprudence and the Algerian and Emirati legislations

Abstract

Arbitration is one of the most important alternative means for settling disputes at both 
national and international levels. This prompted interested people in Arab and Islamic 
countries to search for a way to employ this method in solving outstanding problems in 
the family affairs courts. Some of them see the need to solve these problems amicably 
instead of resorting to the court, which makes of arbitration an effective alternative 
means to end this type of dispute. Although arbitration was stipulated as an alternative 
means for settling family disputes by the Algerian legislator, whether in the Family 
Code, or the Civil and Administrative Procedures Code, it has not been activated. 
Unlike the UAE legislator who activated the role of two arbitrators in the reform 
between spouses in cases related to division of discord and payment of damage through 
the provisions of Articles 118 to 121 of the UAE Personal Status Law. In this regard, I 
will address in this study the role of the arbitral tribunal in settling family disputes in 
Islamic jurisprudence and in the Algerian and UAE’s legislations. I have adopted the 
analytical and comparative approaches in the analysis of legal texts, and comparing it 
with the provisions of Islamic jurisprudence.

Keywords
Alternative means

arbitral tribunal
 spouses’ relatives

 conciliation
 Family disputes

 

Activation du rôle du tribunal arbitral dans le règlement des différends familiaux 
dans la jurisprudence islamique et la législation algérienne et émiratie

Résumé

L’arbitrage est considéré comme l’un des plus importants moyens alternatifs de 
résolution des litiges، qui est devenu un rôle tangible aux niveaux national et 
international. C’est pourquoi les pays arabes et islamiques ont décidé d’envisager 
la possibilité de recourir à ce moyen pour résoudre les problèmes en suspens dans 
les affaires de droit de la famille. L’arbitrage était considéré comme l’un des moyens 
alternatifs les plus efficaces et les plus fiables de mettre fin à ce type de différend. Malgré 
le recours à l’arbitrage comme moyen alternatif de résolution des conflits familiaux 
par le législateur algérien، que ce soit dans le Code de la famille ou dans le Code de 
procédure civile et administrative، il ne l’a pas fait sur le terrain، contrairement au 
législateur émirien qui a activé le rôle des deux dirigeants dans la réforme des époux 
dans des affaires liées à la division du désaccord et au paiement des dommages Par les 
dispositions des articles 118 à 121 de la loi sur le statut personnel des Émirats arabes 
unis. À partir de là، j’aborderai dans cette étude le rôle du tribunal arbitral dans 
le règlement des litiges familiaux dans la jurisprudence islamique et les législations 
algérienne et émiratie. Dans cet article، j’ai adopté les approches analytiques et 
comparatives par notre analyse des textes juridiques، et la comparaison cela avec les 
dispositions de la jurisprudence islamique.  

      Mots clés
moyens alternatifs

 tribunal arbitral
 parents des époux

 conciliation
 conflits familiauxs  
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